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التحديات التشريعية وأثرها في فاعلية 
المشاريع الصغيرة لتحقيق التنمية 

 المستدامة
 

 
 صلملخا
 

تؤدّي التشريعات دورًا أساسيًا في تمويل المشاريع الصغيرة، حيث توفّر إطارًا قانونيًا منظّمًا 
المشاريع الصغيرة، ممّا وداعمًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال سنّ القوانين لتنظيم وحماية 

يؤدّي بطبيعة الحال إلى تشجيع الابتكار والتوسّع. كما تساعد التشريعات في تسهيل الوصول إلى 
 التمويل وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة.

وممّا لا شكّ فيه أنّ القطاع المصرفي يُعَدّ من أهمّ القطاعات في الدولة، حيث يؤدّي دورًا 
شاط الاقتصادي من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل هذه المشاريع، كما يُعَدّ مهمًا في الن

إحدى المؤسّسات المؤثّرة في السياسة المالية والنقدية، وبالذات في مجال الائتمان الداخلي 
 والخارجي، لما يؤديه من دور الوساطة بين المقرضين والمستثمرين. وهذا بدوره يعمل على تعزيز

الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية من خلال تقليل حالات الفقر والقضاء على البطالة، ممّا يُسهم 
 في تحقيق التنمية المستدامة.

  .المصارف الإسلامية  لتنمية المستدامة ، التشريعات ،المشاريع الصغيرة ، ا الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 

                   . ندى مهدي خلفم.د

 / جامعة البصرةالعلوم المالية والمصرفيةالإدارة والاقتصاد/ قسم  كلية
Email : lec.nada.mahdi@uobasrah.edu.iq 

      

 



 

274 

 
 

 2025كانون الأول /  (64) العدد /العشرون  السنة                                   رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
 Legislative Challenges and Their Impact on 

the Effectiveness of Small Enterprises in 

Achieving Sustainable Development 

  

 

 

 
 

Abstract 
 

Legislation plays a fundamental role in financing small enterprises 
by providing a regulated and supportive legal framework for small and 
medium-sized enterprises (SMEs). By enacting laws that organize and 
protect small businesses, legislation naturally encourages innovation 
and expansion. It also facilitates access to financing and provides the 
necessary support for small enterprises. 

Undoubtedly, the banking sector is one of the most vital sectors in 
any country, as it plays a significant role in economic activity by 
supplying the liquidity required to fund these enterprises. Moreover, 
banks are influential institutions in both fiscal and monetary policy, 
particularly in the areas of domestic and foreign credit, given their 
intermediary role between lenders and investors. This, in turn, 
strengthens the national economy and promotes social welfare by 
reducing poverty and eliminating unemployment, thereby contributing 
to the achievement of sustainable development. 

Keywords :Small enterprises, Sustainable development, Legislation, 
Islamic banking. 
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 مقدمةال
م بموجب قانون   يتكوّن الجهاز المصرفي في العراق من البنك المركزي العراقي، الذي نُظِّّ

، والذي يشرف على المصارف الحكومية، وأخرى خاصة، 2004( لسنة 56البنك المركزي رقم )
لمصارف أجنبية. كما توجد سبع مشاركات عربية وأجنبية في رؤوس أموال  وثالثة تمثّل فروعًا

، 2004( لسنة 94المصارف العراقية. وتُنظَّم هذه المصارف بموجب قانون المصارف العراقي رقم )
حيث سمح هذا القانون بمشاركة المصارف الأجنبية في رؤوس أموال المصارف العراقية، وقد 

 (.%85إلى  %45) تراوحت هذه المشاركة بين
هذا بالإضافة إلى المصارف الإسلامية، التي تُنظَّم أحكامها بموجب قانون المصارف 

، وهي تمارس 1993في العراق، حيث بدأت بالظهور منذ عام  2015( لسنة 43الإسلامية رقم )
 نشاطها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ي اقتصاد البلد؛ فهو يُعدّ من أسرع القطاعات ولا يخفى ما للجهاز المصرفي من مزايا مؤثرة ف
استجابةً للمتغيرات المحلية والدولية، كونه يُعتبر شريكًا في إدارة الاقتصاد والقيام بتمويل خطط 
التنمية المستدامة بشكل ملموس، فهي هدف يسعى إلى تحقيقه من خلال أهدافه المرسومة قانونًا. 

تراتيجية تتضمّن في طياتها خططًا مستدامة. ويضع كما تسعى المصارف إلى تبنّي خطط اس
القانون مسؤولية واضحة على الأفراد والشركات والمؤسسات لاتخاذ إجراءات مستدامة، من خلال 

 الالتزام بالقوانين والضوابط ذات العلاقة بأبعاد التنمية المستدامة وتطبيقها بشكل ملحوظ.
( منه الأهدافَ الرئيسة للبنك 3يث نظّمت المادة )وهو ما يهدف إليه قانون البنك المركزي؛ ح

المركزي العراقي، وهي: تحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية، والعمل على الحفاظ على نظام مالي 
ثابت يقوم على أساس التنافس في السوق. ويعمل البنك المركزي العراقي، تماشيًا مع الأهداف 

 ستدامة، وإتاحة فرص العمل، وتحقيق الرخاء في العراق.سالفة الذكر، على تعزيز التنمية الم
 أهمية الموضوع:

تتجلّى أهمية الموضوع في تسليط الضوء على دور المشاريع الصغيرة في تحقيق التنمية 
المستدامة، من خلال التشريعات القانونية التي تدعم التطبيق الأمثل لهذا المفهوم، والتي تُسهم في 

العمل. كما أن العمل على تطوير وتوسيع المشاريع الصغيرة يُعدّ منطلقًا استحداث وتوفير فرص 
رئيسيًا لزيادة معدلات الطاقة الإنتاجية، مما يُسهم بشكل فاعل في معالجة مشكلات البطالة والفقر، 

 بعد بيان أسبابهما.
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 إشكالية البحث 

المشاريع الصغيرة من أجل تكمن إشكالية البحث في تحديد تأثير التشريعات القانونية على 
تحقيق التنمية المستدامة، ودور المصارف في تخطي عقبات السياسة الائتمانية المتشددة، التي 

، والمتمثلة في ارتفاع معدلات الفائدة، 2003اتُّبعت من قِّبل المصارف العراقية، خاصة بعد سنة 
ومًا، وللمشاريع الصغيرة الأمر الذي أدى إلى انخفاض حجم التمويل الممنوح للمشاريع عم

 خصوصًا، رغم ما تؤديه هذه المشاريع من دور في التقليل من حالات البطالة والفقر.
كما تتجلى الإشكالية في تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في التشريعات العراقية، بهدف 

 تنمية المستدامة.وضع حلول ناجعة تتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة، وتعزيز دورها في تحقيق ال
 أهداف البحث

تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى اهتمام القطاع المصرفي بالتنمية المستدامة على 
مختلف الأصعدة، وتنظيم هذا الاهتمام من خلال التشريعات القانونية، مع إبراز دور المصارف في 

البطالة، والتقليل من حالة تحقيق هذه التنمية من خلال تمويل المشاريع الصغيرة، للحد من ظاهرة 
الفقر، وصولًا إلى الرفاهية التي تسعى الدول إلى تحقيقها لمواطنيها عبر آليات التنمية المستدامة. 
 كما تهدف إلى تسليط الضوء على هذه التنمية التي أصبحت مطلبًا عالميًا، وفهم طبيعتها وأبعادها.

 منهجية البحث
ج الوصفي التحليلي لملاءمته طبيعة الموضوع، أي سنَعتمد في هذه الدراسة على المنه

وصف الظاهرة المدروسة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وتحليل المعطيات التي نتوصّل إليها وربط 
دلالاتها، بهدف الوصول إلى جملة من الاستنتاجات. وعليه، ستُتناول هذه الدراسة في مبحثين، 

للتمويل المصرفي للمشاريع الصغيرة في ظل القوانين  فضلًا عن المقدمة: نخصّص المبحث الأول
 النافذة. أما المبحث الثاني، فسيتناول أثر تمويل المشاريع الصغيرة في تحقيق التنمية المستدامة.

 المبحث الأول: التمويل المصرفي للمشاريع الصغيرة في ظل القوانين النافذة 
للمشاريع الصغيرة بصورة خاصة، دورًا يؤدّي التمويل المصرفي للمشاريع بصورة عامة، و 

مهمًّا، لا سيّما في السنوات الأخيرة، لما لهذه المشاريع من دورٍ مهم وفعّال في القضاء على العديد 
 من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها طبقات عديدة في المجتمع.

ن خلال سنّ العديد من التشريعات التي تُعدّ وقد أولى المشرّع العراقي تلك الخطوات أهمية بالغة، م
تكريسًا للعدالة، وتمكينًا للمجتمعات، والتي تُشجّع وتنظّم تمويل المشاريع من أجل تحقيق رفاهية 

 المجتمع، التي تصبّ في نهاية المطاف في تحقيق التنمية المستدامة.
 لذا، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
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 المشاريع الصغيرة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.نتناول في الأول ماهيّة  •
 ونتناول في الثاني دور المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة. •

 المطلب الأول: ماهية المشاريع الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة
واء اختلف الباحثون في تحديد تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ إنّ هذه المشاريع، س

كانت صغيرة أو متوسطة، لها مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر. كما 
تختلف تلك المفاهيم بين الدول النامية والدول المتقدمة، باختلاف اعتماد المعايير )الكمّية والنوعيّة( 

ميزانية، الأصول الثابتة، التي استُند إليها في وضع هذا التعريف. وتتمثّل هذه المعايير بـ: حجم ال
النقد، السيولة، تجهيزات الإنتاج، عدد العمّال، الحصة السوقية، عدد الزبائن، والتكنولوجيا 

 .(1)المستخدمة في المشروع ... ألخ(
وعرفت المشاريع الصغيرة من قبل المعهد العالمي الأمريكي للمحاسبين القانونين المعتمدين بأنها 

 .(2)ح ولديها عدد محدد من العالمينالوحدات الهادفة للرب
( عاملًا كحدّ أقصى. كما عرفت المشروعات الصغيرة من قبل 20أي قوة محركة، أو )

منظمة اليونيدو الأممية بأنها المشاريع التي تستخدم عمالًا بأجر، وعدد المشتغلين فيها يتراوح من 
م، وفي المشاريع التي لا تستخدم أي ( عاملًا، ويديرها مالك أحد في المشاريع التي تستخد10-50)

  (4)( عامل100-50، أما المشاريع المتوسطة يعمل فيها ما بين )(3)قوة محركة
تضع معيارًا واحدًا لمفهوم  1983أما في العراق، فقد كانت وزارة التخطيط العراقية لغاية عام 

لهذا المعيار تستخدم عددًا المشروع الصغير وهو عدد العاملين، حيث إن المشاريع الصغيرة وفقًا 
( عمال، أما المشاريع المتوسطة فهي التي تستخدم عددًا من العمال 9-1من العمال يتراوح بين )

( عاملًا، وما زاد عن هذا العدد يعد من المشاريع الكبيرة. بعدها أضافت له 29-10يتراوح بين )
 .(5)ألف دينار 100زيد عن معيارًا آخر وهو أن رأس مال المكائن والمعدات يجب أن لا ي

عليه فإن المشاريع الصغيرة تعد جزءاً من منظومة المشاريع الكبيرة فهي تمتلك العناصر 
ذاتها إلا أنها أصغر من حيث عدد الأيدي العاملة وحجم رأس المال وعدد العمليات ونوع التكنلوجيا 

ات الصغيرة بأنها كل مشروع ، كما أشار لذلك المشرع المصري، حيث عرّف المشروع(6)المستخدمة
ملايين جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث  5يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 

 5ألف جنيه ويقل عن  50التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس ماله المستثمر بحسب الأحوال 
 .(7)ملايين جنيه

وع، منها ما هو متعلق بالنشاط وبطبيعة الحال، تتعدد المشاريع من حيث نوعية المشر 
الصناعي، أو الزراعي أو الخدمي أو التجاري أو الإنتاجي. كما يمكن أن تقسم المشاريع من حيث 
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الهدف إلى مشروع صغير تنفيذ لمشروع كبير، أو مشروع صغير لتحقيق الربح والدخل، أو مشروع  

لإنتاج إلى مشروع علمي، أو صغير لإشباع الحاجات أو لإيجاد فرص عمل. كما يقسم من حيث ا
صناعات عائلية، أو نظام حرفي يدوي، أو نظام الورش. ويقسم أيضًا من حيث الشكل القانوني: 
ملكية فردية أم ملكية مشتركة، أو شركة بسيطة. ومن حيث الحجم: صغيرة جدًا، متناهية 

م المشروع وعدد ، عليه، نتوصل إلى أن أسس التمييز بين المشاريع تتمحور حول حج(8)الصغر
 العاملين فيه.

أما التنمية المستدامة، فلها عدة مفاهيم منها مفهوم اقتصادي واجتماعي وسياسي وبيئي، وأخيرًا    
المفهوم التقني. فقد عرفها روبرت سولو بأنها "عدم الإضرار بالطاقة الإنتاجية للأجيال المقبلة 

 .  (9)ي"وتركها في الحالة التي تركها عليها الجيل الحال
التعريف الأكثر شيوعًا في الأوساط الأكاديمية والمهنية للتنمية المستدامة، بموجب تقرير 

، هو التنمية التي تلبي احتياجات 1987برونتلاند الذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية عام 
، وتقوم التنمية (10)الحاضر دون أن تعرض للخطر قدرة الأجيال التالية على إشباع احتياجاتها

 المستدامة على ركائز ثلاثة وهي الشفافية والتمكين و الإنصاف والنمو.  
عرّفها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة )اليونيدو( بأنها "تنمية موالية للناس وموالية لفرص العمل 

تماعي وإعادة وموالية للطبيعة، وهي تعطي أولوية للحد من الفقر والعمالة المنتجة والتكامل الاج
توليد البيئة، وهي توازن بين الأعداد البشرية وما لدى المجتمعات من قدرات متنوعة، وما لدى 

  .(11)الطبيعة من قدرات هائلة" 
يتضح من خلال هذا التعريف الذي أورده البرنامج الإنمائي أن التنمية المستدامة بأنها 

الفرص المتاحة لهم في العمل وتعدد الخيارات  برنامج يركز على الطبقة الفقيرة ويوسع من نطاق
الملائمة حسبما يتلاءم مع طريقة معيشتهم. وقد وضعت عدة أهداف للتنمية المستدامة من قبل 
منظمة الأمم المتحدة، وضحتها بصورة تفصيلية تتضمن سبعة عشر هدفًا، وهي: إنهاء الفقر بكافة 

، كما أن التنمية (12)ن جودة التعليم..... الخأشكاله، إنهاء الجوع، وضمان حياة صحية، وضما
المستدامة لها العديد من الأبعاد المترابطة والمتكاملة في إطار تفاعلي يتسم بالدقة والتنظيم 
والترشيد. وهذه الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ليست مجرد أبعاد، بل هي منظومات فرعية 

 . (13)ضمن منظومة التنمية المستدامة
على الرغم من عدم إيراد تعريف قانوني للتنمية المستدامة، إلا أن القانون يؤدي دورًا رئيسًا 
في ضمان مبدأ المساواة والمعاملة العادلة للجميع في توزيع الموارد والاستفادة من الفرص والحصول 

عن الحقوق والمطالبة على الخدمات. كما تتيح أحكامه الوسائل الممكنة للمجتمعات والأفراد بالدفاع 
 بالتعويضات المناسبة والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
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، وهو القانون الأعلى والأسمى في البلاد والذي يحدد 2005نلاحظ أن الدستور العراقي لعام 
بين مكوناته، قد  حقوق وحريات الأفراد في المجتمع والأسس التي تنظم المجتمع وطبيعة العلاقة

نص على التنمية والعدالة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العمل والضمان الاجتماعي، قبل 
 بعقد من الزمن. 2015الإعلان عنها كأهداف للتنمية المستدامة في أيلول 

، ويتضمن 2030لذا فإن الدستور ينسجم إلى حد كبير مع روح وأهداف التنمية المستدامة 
صت على تعزيز الحكم الرشيد والمساواة وحقوق الإنسان وعدم استبعاد أي فئة أو قومية. مواد ن

وتمثل النصوص الدستورية تقدمًا في مجالات حقوق الإنسان في التعليم والصحة والحماية 
الاجتماعية والحق في التنمية. ويتضمن نصوصًا تعنى بتعزيز الحكم والمساواة وفصل السلطات. 

إن الدستور يراعي حقوق الجميع وعدم ترك أحد أو فئة اجتماعية في الخلف. وهذه  ويمكن القول
( من الدستور على أن "تكافؤ الفرص حق 16القوانين تتمثل في تكافؤ الفرص، فقد نصت المادة )

 مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك."
 يع في تمويل المشاريع الصغيرةالمطلب الثاني: دور التشر 

للتعرف على دور المصارف في تحقيق التنمية المستدامة، لا بد من توضيح مفهوم 
/ثالثًا( من قانون المصارف النافذ: "كل 1المصرف، فالمقصود بكلمة مصرف بموجب المادة )

بما في ذلك شخص يحمل ترخيصًا أو تصريحًا بمقتضى هذا القانون لمباشرة الأعمال المصرفية، 
 المعدل". 1997لسنة  22شركة حكومية منشأة وفق أحكام قانون الشركات الحكومية المرقم 

( من قانون المصارف العراقي، حيث 27كما قد حدد المشرع وظائف المصارف بموجب المادة )
نصت على أن المصرف يمكنه ممارسة الأنشطة التالية: الاكتتاب في الأسهم والسندات وإدارة 

مشاريع، وإدارة رأس المال، وإدارة المحافظ، والتسوية والتحويلات المالية، وتقديم التمويل، وتقديم ال
 الخدمات المصرفية، والوساطة في الأوراق المالية، والبيع والشراء، والتمويل التجاري.

في  من خلال تعريف المصارف وتحديد وظائفها وأهدافها، تتضح العلاقة التي تجسد دور المصارف
تحقيق التنمية المستدامة، فيما لو وجهت بشكل مباشر من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها 

 منظمة الأمم المتحدة، ومن هذه الوظائف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويعرف التمويل بأنه الإمداد بالأموال أوقات الحاجة إليها، وأن طلب التمويل لا يقتصر على 

ية )الشركات، الدولة( بل يشمل الأفراد أيضًا. والتمويل من الناحية القانونية هو الأشخاص المعنو 
عملية تزويد الأفراد أو الشركات أو المؤسسات بالأموال اللازمة لتحقيق أهداف مالية أو استثمارية، 
وقد يكون هذا التمويل من مصادر داخلية مثل الأرباح المتراكمة، أو خارجية مثل قروض البنوك 

 .(14)والاستثمارات أو التبرعات
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ومفهوم تمويل المشاريع الصغيرة يُقصد به تقديم الخدمات المالية إلى الأشخاص ذوي الدخل  

المنخفض أو معدومي الدخل. ويهدف تمويل المشاريع الصغيرة إلى تحسين المستوى المعيشي 
الاقتصادية التي تدر عليهم لأصحاب هذه القروض وعوائلهم، أو المحافظة على بعض النشاطات 

 .(15)دخلًا مستمرً 
يمثل التمويل المصرفي أحد أهم الوظائف التي تقوم بها المصارف الحكومية والخاصة من 
أجل دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم القروض للمشاريع القائمة والتي 

 ما تزال قيد الإنشاء، لدعم وتشجيع هذه المشاريع.
فمن خلال دور الجهاز المصرفي في تمويل المشاريع الإنتاجية التي تعمل على زيادة 
معدلات إحلال المنتجات المحلية عوضًا عن نظيراتها المستوردة، يُمكن تحقيق أكثر من هدف، 
الأول هو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والوطني وبناء قاعدة إنتاجية صلبة تحمي البلاد من تقلبات 

الدولية، وزيادة معدلات التشغيل، ومكافحة البطالة، والحد من اتساع رقعة الفقر، والاهتمام  السوق 
،  والعمل على تطوير وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم (16)ببناء تكنولوجيا وطنية

والدول روافد عملية التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في الدول بشكل عام، 
النامية بشكل خاص، انطلاقًا من جعلها أساسًا لزيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة في تحقيق 
الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التقليل من الفقر والقضاء على البطالة، وهو الهدف 

ل التشجيع على الأول من أهداف التنمية المستدامة. لذا أخذت معظم الدول بالتركيز عليها من خلا
إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها على معالجة المشكلات الرئيسة 

 .(17)التي تواجه الاقتصاديات المختلفة
وقد أثبتت العديد من الدراسات قدرة المشاريع الصغيرة على التقليل من ظاهرة البطالة، وذلك من 

ير من القوة العاملة، وتطوير وتنمية طاقاتهم، إذ تمارس المشاريع خلال توفير فرص العمل لعدد كب
  .(18)الصغيرة دورًا كبيرًا في البلدان المتقدمة والنامية

لذا أخذ تمويل المشاريع الصغيرة بالتزايد في معظم الدول النامية من أجل تقليص دور الدولة في 
، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أصبحت الأنشطة الاقتصادية والتحول نحو تنمية القطاع الخاص

هذه المشاريع تمثل أداة أكثر فعالية لمعالجة ظاهرة البطالة المتفشية في العديد من الدول، بما فيها 
العراق، من خلال توفير فرص عمل لرفع مستوى معيشة الأفراد من أجل تحقيق تنمية مستدامة، 

ول العالم، إلا أن الحصول على التمويل وبالرغم من تعدد وتنوع مصادر التمويل في معظم د
الملائم عملية ليست بالسهلة من حيث إقناع الممولين بتقديم القروض لمثل هذه المشاريع الصغيرة، 
من خلال دراسة تقديم التمويل من عدة جوانب، من حيث القدرة على تسديد القرض، ومقدار رأس 
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لضمانات التي يقدمها صاحب المشروع، بالإضافة المال الذي يدل على القوة المالية للمستثمر، وا
 .(19)إلى السمعة وسلوكيات مقدم الطلب، مرفقة بدراسة جدوى اقتصادية حول المشروع

وبسبب سياسة الانفتاح على الاقتصاد العالمي، تراجع تمويل المشاريع  2003في العراق، بعد عام 
قروض من أجل تشجيع الصناعة وحل ظهر الاهتمام جليًا بهذه ال 2007الصغيرة، ولكن منذ 

مشكلة البطالة. فقد تم وضع برنامج حكومي خاص من أجل تقديم قروض للمشاريع الصغيرة عن 
طريق )مصرف الرافدين(، إلا أن هذا البرنامج لا يرتقي إلى درجة الحل الشامل لتمويل هذه 

قلة حجمها ونوعها، ومن هذه المشاريع، وإنما يعد مجرد محاولات ومبادرات متواضعة لمحدوديتها و 
مليون  15، حيث خصصت مبلغ 2007المبادرات: مبادرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 

دولار لكل محافظة للقروض الصغيرة من أجل تشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل 
ث تم تخصيص مبلغ ، حي2007والقضاء على الفقر، ومبادرة اتحاد الصناعات العراقية أيضًا في 

 90ملايين دولار لكل محافظة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولم يصرف منها سوى  405
 .(20)مليون دولار

ومبادرة الشباب العراقي وهو برنامج مبتكر يعمل على توفير فرص عمل للشباب الذين يتراوح  
ومبادرة الشركة العراقية لتمويل ، (21)( عاما من أجل تأسيس مشاريع جديدة35-18أعمارهم بين)

مليون دينار عراقي من أجل  270، حيث خصصت مبلغ 2009المشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 
تحسين الواقع الاقتصادي العراقي من خلال تقديم القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

ه المشاريع ونموها، وخلق بهدف القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل لأصحاب هذ
 .(22)فرص لاقتصاد لا يعتمد على عوائد النفط فقط

وعلى الرغم من قصر تجربة الشركة العراقية للتمويل في مجال تمويل المشاريع الصغيرة، إلا أنها 
أظهرت نجاحًا في التمويل وعملت على نشر ثقافة التمويل بين المقرضين والمقترضين. وكذلك 

، حيث منح المصرف محفظة إقراض لتشمل 2010شيد للمشاريع الصغيرة في تمويل مصرف الر 
، وقد تمثل صدور (23)قروضًا للمشاريع الصغيرة الفردية والمشتركة من أجل دعم الاقتصاد الوطني

لغرض دعم المشاريع الصغيرة  2012لسنة  10قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 
قديم القروض الميسرة، وفي إطار استكمال بناء القابلية على الاستخدام المدرة للدخل من خلال ت

والعمالة في مجال برنامج العمل اللائق، وتقليص حجم البطالة، وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي 
 .(24)والعمل الحر، وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة
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 2012لسنة  10المدرة للدخل رقم وقد تضمن قانون التعديل الأول لقانون المشاريع الصغيرة  

تعديلات كبيرة تصب في دعم هذه  10/7/2023في  4728المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 
 .(25)المشاريع بشكل كبير لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك

 المبحث الثاني: أثر تمويل المشاريع الصغيرة في تحقيق التنمية المستدامة 
ف للمشاريع الصغيرة يزداد في عالمنا يومًا بعد يوم، نتيجة التطورات أخذ أثر تمويل المصار 

الاقتصادية المتمثلة في تشجيع المبادرات الفردية ودعم المشاريع الصغيرة، وصولًا إلى تقليص دور 
 :(26)القطاع العام والتركيز على القطاع الخاص. ويتم الإشارة إلى هذه الأهمية من خلال

 د في الاستقلالية وتحقيق طموحاتهم.تلبية رغبات الأفرا -1
 رفع مستوى المعيشة والذي يسهم في معالجة اهم المشكلات الاجتماعية وهي البطالة. -2
 قدرتها على توفير فرص العمل بنسب عالية جدا مما يؤدي إلى تقليص نسبة البطالة. -3
النامية، إذ تؤدي للمشاريع الصغيرة دور مهم في زيادة الناتج القومي، وخاصة في الدول  -4

إلى تحقيق مشاركة جميع شرائح المجتمع في الناتج القومي من خلال عمليتي الادخار 
 والاستثمار.

تتميز المشاريع الصغيرة بدور فعّال في معالجة مشكلة البطالة أكثر مما تساهم به  -5
 المشاريع الكبيرة، وذلك بسبب كثرة عددها وانتشارها الواسع في جميع المناطق.

وم المشاريع الصغيرة بدور مهم في نشاط المشاريع الكبيرة، إذ تُعد الأساس الذي تقوم تق -6
 عليه، بل وتعتمد بشكل كبير جدًا على جهود المشاريع الصغيرة.

تساهم المشاريع الصغيرة في تنويع الهيكل الاقتصادي من خلال أنشطتها المتعددة  -7
 والمتباينة.

الصغيرة إحدى أهم مفردات التطور التكنولوجي، وذلك  من الناحية الفنية، تُعد المشاريع -8
 لقدرتها الفائقة على تطوير وتحديث عمليات الإنتاج بشكل أسرع.

 المطلب الأول: دور المشاريع الصغيرة في تقليص مشكلة البطالة
تُعد البطالة ظاهرة عالمية لها عدة آثار اقتصادية واجتماعية سلبية، تعمل الدول المتقدمة 
والنامية على مكافحتها. ويُعزى سبب البطالة في الدول النامية إلى زيادة معدلات النمو السكاني، 
وقصور النمو الاقتصادي عن مواكبة هذا النمو السكاني. يُضاف إلى ذلك ضعف المدخرات 
المحلية، مما يعيق تحويلها إلى استثمارات لازمة لخلق فرص عمل لكل شخص قادر عليه وراغب 

 .  (27)فيه
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تعني البطالة عدم وجود عمل في مجتمع ما للراغبين فيه والقادرين عليه، وهي ظاهرة 
طبيعية في اقتصاد أي دولة، إذ من المستحيل الوصول إلى التوظيف الكامل. ولكن لكي تُعد ظاهرة 
صحية مقبولة، يجب أن تبقى في حدود نسب منخفضة، لأن ارتفاع معدلات البطالة يُعد من أهم 

 .(28)أخطر المؤشرات على التخلف الاقتصادي و 
ينص على أن "العمل  2015( لسنة 37( من قانون العمل رقم )4والجدير بالذكر أن نص المادة )

حق لكل مواطن قادر عليه، وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من 
 أنواع التمييز".

مواطنين القادرين عليه على أساس المساواة المطلقة، ثم انتهت وقد منح النص حق العمل لجميع ال
المادة المذكورة بمنح حق العمل على أساس المساواة النسبية وتكافؤ الفرص، وفي الحالتين يحكمها 

، التي نصت 2005/أولًا( من الدستور العراقي لسنة 22مبدأ عدم التمييز. وهذا ما أكدته المادة )
 ل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة".على أن "العمل حق لك

ومن أبرز أسباب البطالة التي يمكن ملاحظتها في الدول العربية المنتجة للنفط، الاتكاء على 
الثروات الطبيعية والاسترخاء في استهلاكها، والتورط في البذخ والنزعة الاستهلاكية المادية، وهو ما 

لنصف الأول من القرن العشرين. ومن أسباب البطالة يُشبه ما حدث في المجتمع الهولندي في ا
أيضًا انخفاض مستوى التعليم والتدريب المهني، وزيادة السكان غير المخططة، والهجرة من الريف 

 .(29)إلى المدن، والمحسوبية، والفساد الإداري 
د يعرف العاطل فقها بأنه كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عنكما 

، ويعرف قانونا العاطلون عن العمل هم الباحثون (30)مستوى الاجر السائد، ولكن لا يجد هذا العمل
.  كما أن للبطالة (31)عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني

مسؤولة عنها، عدة أشكال، منها البطالة الإجبارية، وهي من أخطر أنواع البطالة، إذ تكون الدولة 
وتظهر عندما تكون عاجزة عن توفير فرص عمل للقادرين على العمل بالأجر السائد في السوق. 
أما البطالة الاختيارية، فتظهر نتيجة انخفاض الأجر، وعدم رغبة العاملين في العمل بهذا الأجر. 

زارعين الذين ينشط وتوجد أيضًا البطالة الموسمية، وهي التي تحدث في موسم معين، مثل حالة الم
عملهم في فصل دون آخر. أما البطالة الدورية، فتنشأ نتيجة الأداء الاقتصادي العام والتقلبات 

، والبطالة السلوكية، والبطالة الهيكلية، وهي (23)الاقتصادية التي تصيب الاقتصاديات الرأسمالية
الوطني، وعدم التوافق بين فرص  البطالة التي "تنتج بسبب التغيرات الهيكلية في تنظيم الاقتصاد

العمل المتاحة والمؤهلات وخبرات الأفراد الراغبين في العمل والباحثين عنه".أما البطالة المقنّعة، 
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فتتمثل بحالة من يؤدي عملًا ثانويًا لا يوفر له كفايته من سبل العيش، أو أن بضعة أشخاص  

 . (33)"يؤدون عملًا يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم
تتولد عن البطالة عدة آثار على الصعيدين الشخصي والاجتماعي والاقتصادي، تتمثل في الفقر، 
والانحراف، والجريمة، والاكتئاب، والإحباط، والكلالة المهنية، والانضغاط الاقتصادي، وضعف 

 .(34)معالانتماء، وهجرة الكفاءات، والطلاق، والعزلة عن الأهل، وقد تتحول إلى عداء للمجت
وقد تحملت بعض المصارف الحكومية مسؤولية تبني برامج تمويل المشاريع الصغيرة من خلال 
إصدار القوانين والتشريعات التي بموجبها تم تأسيس عدد من المصارف والصناديق الداعمة لهذه 

ديم المشروعات، ومنها: مصرف الرافدين، مصرف الرشيد، الذي شمل تمويل المشاريع الصغيرة وتق
القروض الميسرة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التعاون مع وزارة الصناعة والمعادن 

مديرية التنمية واتحاد الصناعات العراقي، قروض المصارف المتخصصة مثل المصرف الزراعي  –
 والمصرف الصناعي.

، والذي جعل من 2012لسنة  10وأخيرًا، صدر قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 
 ( على أن:5أهدافه الرئيسية القضاء على البطالة والفقر، حيث نصت المادة )

 "يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
 تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة. -أولا
صوصا تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين بأحكام هذا القانون وخ -ثانيا

 المناطق الأكثر فقرا....."
كما لا ننسى في بحثنا هذا تسليط الضوء على دور المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية 
المستدامة من خلال أبعاد اجتماعية وبيئية واقتصادية متعددة. وفيما يتعلق بدور المصارف 

إنها تقدم القروض الحسنة والتمويل الإسلامية في مكافحة البطالة والفقر وتحقيق التنمية المستدامة، ف
/ثالثًا( من قانون 2من خلال صيغ مثل المزارعة والمضاربة والمشاركة، وهو ما نصت عليه المادة )

 2015( لسنة 43المصارف الإسلامية رقم )
 المطلب الثاني: دور المشاريع الصغيرة في التقليل من حالات الفقر

المستدامة، إذ يزداد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر، يُعتبر الفقر عدوًا أساسيًا للتنمية 
مما يشكل عبئًا على تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها. هؤلاء الأفراد يستنزفون موارد الطبيعة لتلبية 
حاجاتهم، حيث يقومون بقطع الأشجار بصورة مفرطة لأغراض التدفئة وغيرها من الممارسات التي 

البيئة. لذا، يجب أن تكون أولوية الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة  تترك آثارًا سلبية على
، ومنحهم فرص عمل (35)التوجه إلى المناطق الريفية الفقيرة للحد من عدد الفقراء وتحسين أوضاعهم

من خلال عدة طرق منها تقديم القروض للمشروعات الصغيرة بوصفها واحدة من المعالجات 
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لمتفاقمة، ويعرف الفقر بأنه الحرمان المادي في الحصول على الحد الأدنى من لحالات الفقر ا
الاحتياجات الإنسانية والذي تتجلى أبرز مظاهره في انخفاض استهلاك الغذاء كمّا ونوعا وتدني 
الحالة الصحية والمستوى التعليمي. كما ويعني الفقر يعني فقر القدرات الذي يكمل مقاييس الفقر 

موفور الصحة والافتقار لى القدرة أن يكون جيد التغذية و بالدخل ويقصد بذلك افتقار المرء إالمرتبطة 
 .(36)إلى القدرة على التعلم واكتساب المعارف

يولّد الفقر العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية، حيث يُعتبر من أخطر الآفات 
وانعكاساته على الاقتصاد والمجتمع. فعندما يكون المجتمع فقيرًا، الاجتماعية بسبب تأثيراته الضارة 

يذهب الدخل القومي إلى إطعام الأفواه الجائعة بدلًا من أن يُستثمر في التنمية والبناء، مما يجعل 
تحقيق التنمية المنشودة أمرًا مستحيلًا في ظل الفقر. كما تؤدي زيادة الديون والقروض الفردية لسد 

ات الاستهلاكية الضرورية إلى تهميش خطط النهضة والبناء والتعمير، إذ يفتقر الفقراء إلى الاحتياج
القدرة على المنافسة في السوق فيخضعون لشروط الأغنياء والشركات الكبرى، مما يخلق حالة من 

 .(37)لغنى غنىً الاستغلال والاحتكار، وبالتالي يتسع الفارق بين الفقراء والأغنياء، ويزداد الفقر فقراً وا
يُعتبر الفقر الأثر الأهم للبطالة، وهو ظاهرة مركبة ناتجة عن عدة عوامل اقتصادية واجتماعية 
وسياسية، ومعالجتها ليست بالأمر البسيط. وقد عُقدت عدة مؤتمرات عالمية لمعالجة هذه الظاهرة، 

، والذي التزمت 1995ن عام من أهمها "مؤتمر القمة العالمي حول التنمية الاجتماعية" في كوبنهاج
مؤتمر عالمي حول  1997( دولة من خلال وضع برنامج لمعالجة الفقر. كما انعقد عام 117به )

القروض الصغيرة ومدى مساهمتها في معالجة الفقر والمرض والأمية. واستضافت المغرب عام 
يع" من أجل معالجة مؤتمرًا عالميًا حمل شعار "المدن المنتجة والشاملة: نحو مدن للجم 2000

الفقر،  إذ تلعب المشاريع الصغيرة دورًا هامًا في الحد من الفقر من خلال تأثيرها على المستوى 
الصحي عبر توليد الدخل وتوجيه الاهتمام إلى القضايا الصحية، كما تسهم في الحد من الفقر عبر 

. وهذا ما أكده قانون دعم (38)جتمعتحسين المستوى التعليمي، وتمكين المرأة، وتقوية التواصل مع الم
، حيث خصص مبلغ مائة وخمسين مليار 2012لسنة  10المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 

( من هذا القانون على أن "رأس 1دينار عراقي لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة، كما نصت المادة )
عراقي تمول من الخزينة العامة".  ( منه مائة وخمسون مليار دينار1مال الصندوق بموجب المادة )

، حيث جعل هذا القانون (39)ويسمى هذا الصندوق بصندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل
 (5من أهدافه الرئيسة القضاء على البطالة والفقر بكافة الوسائل والسبل ذلك بموجب المادة)
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 الخاتمة 

 :تيتائج والتوصيات يمكن تلخيصها بالآوفي ختام هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من الن
 النتائج  

 تي:لآهمها اأ بعد الانتهاء من بحثنا توصلنا إلى العديد من النتائج    
يؤدي القانون دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير اطار قانوني يحمي حقوق -1

الاقتصادي والاجتماعي مما يشجع على الافراد واصحاب المشاريع الصغيرة ويعزز الاستقرار 
 الاستثمار والنمو الاقتصادي ويسهم في بناء مجتمع  مستدام.

المشاريع الصغيرة اهمية اقتصادية تتمثل في الحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل لعدد -2
ى كبير من العاطلين مما يؤدي إلى خلق تنوع في مصادر الدخل وتنمية المواهب ورفع المستو 

 المعاشي للفئات الفقيرة، 
السياسة الائتمانية متشددة في منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة بارتفاع  -3

معدل الفائدة، وكذلك من حيث الضمانات ومدد التسديد ادى إلى انخفاض حجم التمويل الممنوح 
 للمشروعات الصغيرة.

قر وذلك من خلال رفع مستوى الدخل مما يؤثر للمشروعات الصغيرة دور في الحد من الف-4
 بصورة ايجابية على الناتج المحلي، ومن خلال التأثير في المستوى الصحي والتعليمي.

عدم وجود دعم وتشجيع حقيقي من قبل الدولة لمنتجات المشروعات الصغيرة من خلال التعاقد -5
 لمستورة.معها اذ تفضل اغلب الجهات الحكومية المنتجات الاجنبية ا

 التوصيات 
دف التنمية المستدامة وتتلخص جل تحقيق هأبعض التوصيات التي نوصي بها من  كما لدينا    
 تي:بالآ
لا بد من وجود اليات قانونية مفعلة كجزء من الجهاز الرقابي فقوانين الاستثمار والعمل والرعاية -1

قانونية تمكن من ضبط العملية التنموية الاجتماعية والبيئة وانظمتها يجب ان تتكامل في رؤية 
والسير بها إلى الامام من خلال تشريع القوانين التي تعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة 
كما يتطلب وجود مؤسسات قانونية مدركة لأهمية هذه التنمية و مؤهلة بكوادرها لتطبيق القوانين 

 على ارض الواقع.
للمشاريع الصغيرة وايراده في قانون دعم المشاريع الصغيرة ونحن  نوصي بصياغة تعريف قانوني-2

 نقترح ان يعرف على انها 



 

 

287 

 

 

 التحديات التشريعية وأثرها في فاعلية المشاريع الصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة
 
 
 

نوصي بإيجاد تعريف قانوني للتنمية المستدامة وتطبيق القوانين المتعلقة بها والمحافظة على  -3
 دامة .تحقيق هذه التنمية على المدى البعيد ويجب تشريع القوانين التي تستوجبها التنمية المست

نقترح ايجاد معالجة واضحة من قبل المشرع فيما يخص تمويل المشروعات الصغيرة وفق -4
القوانين المصرفية، من خلال منح القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة بشروط بسيطة واجراءات 
سهلة مع ضرورة تخفيض سقف متطلبات وشروط الاقراض وزيادة حجم المبالغ القروض الممنوحة 

المصارف وعدم تحديدها بمبلغ معين مع الاخذ بنظر الاعتبار زيادة المدة الزمنية للقرض،  من قبل
 لكي يستفاد منها اكبر شريحة ممكنة من الفقراء والعاطلين عن العمل.

ينبغي على المصارف الحكومية ان تعمل على استحداث وحدة اقراض متخصصة تتولى مهمة -5
 اقراض المشاريع الصغيرة.

العمل على نشر الوعي المصرفي سواء بالنسبة للعاملين من حيث نوعية وطبيعة الخدمة كذلك -6
المصرفية المقدمة )تنمية الموارد البشرية(، وبالنسبة للعميل من حيث التعاملات ومدى التزامه 
باتباع الاجراءات والشروط الواجبة، و العمل على نشر الوعي الاستثماري على اهمية المشروعات 

 يرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطالة والفقر. الصغ
 دعم وتشجيع المشاريع المنتجة وتسهيل طرق ومنافذ التسويق لمنتجاتها.-7
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 المشروع. إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
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